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قانون المواطنة  حولالمحكمة العليا قرار حكم  في أعقاب أوليّةملاحظات 

 سرائيلإلى إوالدخول 

 رنا كوهينأوالمحامية 

، عدالة وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين 7052/03 لتماس رقمإقضى قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 

وجهة نظر منفصلة لقضاة هيئة المحكمة  11صفحة ويشمل  622، والذي يمتد على 6002يوم الرابع عشر من أيار 

، برفض الالتماسات11الـ 
ما  في) 6002، (مؤقتأمر )سرائيل إلى إالتي طالبت بإبطال قانون المواطنة والدخول  1

لاث التماس عدالة عالقًا أمام المحكمة مدة ث وجاء قرار الحكم بعد أن ظلّ. لكونه قانونًا غير دستوري( القانون: يلي

 .6002سنوات، منذ تقديمه في الثالث من آب 

متزوجين من مواطني لسطينيين من سكان المناطق المحتلة سرائيل لفإهذا القانون الذي يمنع منح مكانة في  جرى سنّ

6006، في الحادي عشر من أيار إسرائيلوسكان 
2

 :، حيث فرض حظرًا على

 باستثناءان الضفة الغربية وقطاع غزة، ة من سكّ/للزوج مكانة نيلمواطنين وسكان لتقديم طلبات جديدة من  .1

 المستوطنين الذين يسكنون في مستوطنات المناطق المحتلة؛

قطاع غزة إلا إذا كان جرى تقديم الطلب قبل الثاني عشر من  أوة مكانة لمن هو من سكان الضفة الغربية منح أيّ .6

 ؛6006أيار 

 إلىالمكانة  درجة رفعبما يشمل )قطاع غزة  أوان الضفة الغربية المكانة الممنوحة لمن هو من سك درجة رفع .2

كافة ميها استوفوا مقدّ ت المصادقة على الطلبات، وأنّه قد تمّغم من أنّعلى الرّ( إقامة مؤقتة، إقامة دائمة ومواطنة

  ؛درجة المكانة شروط إجراء رفع

لا  يوجد في الاستثناءات القليلة التي أُقرّت في القانون
ليه في السابع والعشرين من تموز إوفي تلك التي أضيفت  3

6002
4

في  إسرائيلالذي يلحقه القانون بحقوق المواطنين الفلسطينيين في  فادحال ، ما من شأنه توفير علاج للمسّ

                                                 

 في إسرائيل ةالمركز القانوني لحقوق الأقلية العربي -الكاتبة هي محامية في عدالة
 .وستة التماسات أخرى أضيفت اليه لة وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين،عدا /250735إلتماس رقم    1

 .وستة التماسات أخرى أضيفت اليه رون ضد وزير الداخلية وآخرين،
وادّعى الملتمسون فيه، إضافة إلى بطلان  6002قدّم مركز عدالة التماسًا يوم الحادي والثلاثين من أيار  إزاء قرار الحكومة،  2

جرى توحيد البحث في الالتماس مع بحث في . ة لكونه ينتهك حقوقًا دستورية، أنّه باطل بفعل غياب الصلاحيةقرار الحكوم

جمعية حقوق المواطن ضد  2577357التماس رقم  )التماس آخر بخصوص القضية نفسها قدمته جمعية حقوق المواطن 

بعد سنّ القانون قرّرت المحكمة يوم . القانون ، وانتهى في السابع عشر من تمّوز، عشية سنّ(رئيس الحكومة وآخرين

 .تجميد اصدار قرار الحكم في الإلتماسين حتى إصدار قرار في الالتماسات ضد دستورية القانون /11.5./1
نص القانون على استثناءات ضيّقة يُخوَل بموجبها وزير الداخلية وضابط الضفة الغربية وقطاع غزة العسكري بمنح تصريح   3

كوث في إسرائيل لغرض العمل أو تلقي العلاج الطبي، لفترة محددة، وكذلك لغرض مؤقّت آخر، لفترة تراكمية لا تزيد للم

بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون نصّ على استثناء صريح بخصوص منح مكانة في إسرائيل للعملاء وهو يتيح . عن ستّة أشهر

يتماثل مع دولة "سكن في إسرائيل، لأحد سكان المناطق المحتلة، إذا اقتنع بأنه لوزير الداخلية منح مواطنة أو منح تصريح بال

أخرى للدولة، أو  إسرائيل وأهدافها وأنّه أو أحد أفراد أسرته قد قاموا بعملية حقيقية لدفع الأمن، الاقتصاد أو أيّ مسألة هامة

 ".أنّ منح المواطنة أو تصريح السكن يشكّلان قضية خاصة للدولة
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لترتيب ة إمكانية يسلب من المواطنين العرب بشكل جارف أيّ فهذا القانون. اة وكرامة الإنسانواالحياة الأسريّة، المس

ة كل مواطن آخر متزوّج ممن مع وضعيّ بما يتناقض ويجري هذا. إسرائيلفي من المناطق المحتلة، ة /مكانة الزوج

جراء التدريجي لمنح ا من سكان المناطق المحتلة، حيث يظل الإألا يكون فلسطينيًشريطة  إسرائيلليس مواطنًا في 

إسرائيلن ساريًا على أزواج مواطني وسكا إسرائيلمكانة في 
5. 

الدفاع عن حقوق الإنسان في وجه انتهاكها : امتحاناتها المحكمة العليا، برفضها إبطال القانون، في أهمّ أخفقتلقد 

دستورية  يةأساس اقانون عنصري يسلب حقوقً –رين، وذلك في أشد الحالات وضوحًا وتوفير العلاج القضائي للمتضرّ

 .ته الإثنيةمن إنسان على خلفية هويّ

نائب رئيس المحكمة حيشين والقضاة )القانون،  صادقون علىتكشف قراءة قرارات الحكم التي وضعها القضاة الذين ي

 إلىز كثيرًا مجال قانون المواطنة والدخول واة خطيرة جدًا، تتجقضائيّ عن أحكام، (ريفلين، غرونيس، ناؤور وعديئيل

 .إسرائيل

الفلسطينيين سكان  حيشين، فإنّميشيل  القاضيه وفقًا لأقوال لقضاة، بأنّفق عليه عدد من ا، الذي يتّالحكمكذا هو 

 :المناطق المحتلة

مواطني على لون تهديدًا ، وبوصفهم هكذا فهم يشكّهم بمثابة رعايا عدوّ"

"إسرائيلان وسكّ
6  

 ،نةمعيّ العقاب الجماعي في ظروف خدامأسبغها القاضي حيشين على است توجد خطورة خاصة في الشرعية التي

 :حدى القواعد الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر العقاب الجماعي بشكل مطلقإمع  تامّفي تناقض  وذلك

                                                                                                                                                  
القانون كأمر ساعة لمدّة سنة واحدة، في السّابع والعشرين من تمّوز وتمّ تمديده منذ ذلك الحين ثلاث مرات، فقد تمّ  رى سنّج 4

وجاءت هذه التعديلات بغرض السّماح، تحت شروط . 6002تمّوز  62إدخال عدد من التعديلات عليه في التمديد الأخير يوم 

لات مواطنين وسكّان إسرائيليين مع أزواجهم الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة، على محدودة جدًا، بلمّ شمل مؤقّت لعائ

لكن التعديلات التي تمّ إدخالها على القانون ليس من شأنها، قولًا وفعلًا، تحقيق فائدة للغالبية . أساس تصاريح زيارة مؤقّتة

ستحقّي تقديم طلبات التصريح المؤقت، يتوجب على فحتى يكون الشخص من م. الساحقة من الأسر المتضرّرة من القانون

عامًا على الأقلّ للمرأة، عند  62عامًا على الأقل للرّجل و  22الزوج من سكان المناطق المحتلة أن يستوفي شرط العمر، 

القليلة التي وهناك قلة فقط تستوفي شرط الجيل من بين العائلات المتضرّرة من القانون، وحتى تلك العائلات . تقديم الطلب

تستوفي هذه الشروط وتنال تصريحًا، يمكنها تلقي تصريح بالمكوث المؤقت على الأكثر، وهو لا يضمن لها حقوقًا اجتماعية 

إزاء حقيقة أنّ التعديلات على القانون تشمل، أيضًا، بندًا يتيح رفض الطلبات على أساس . وتصاريح عمل داخل إسرائيل

صوص تهديد أمني محتمل غير نابع من مقدّم الطلب فحسب، بل من أحد أفراد عائلته، فمن تقديرات الجهات الأمنية بخ

ه يتضح من معطيات قدمتها نيابة ويشار إلى أنّ. الواضح أنّ من سيحظون بتلقي هذا التصريح المؤقت سيكونون قلائل فحسب

ما يزيد ( أو بدئ بإجراءات تقديم)تم تقديم  6002 أنّه منذ تعديل القانون وحتى شباط 2.6.02الدولة للمحكمة العليا بتاريخ 

  .طلبًا فقط 22طلب لنيل تصريح مؤقّت وفقًا للتعديلات، وصودق من بينها حتى الموعد المشار إليه على  1200عن 
الإجراء التدريجي الذي جاء لغرض ترتيب منح مواطنة لزوجين من مواطني وسكان إسرائيل ضمن إجراء يُختتم بمنح   5

التماس رقم ) ستمكا، قد سُنّ في أعقاب قرار الحكم في قضية 1526من قانون المواطنة،  2اطنة وفقًا لتعليمات البند مو

مسار تلقي مكانة في إسرائيل من قبل  وفقًا للإجراء التدريجي فإنّ(. ستمكا وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين 392/423

نصف السنة حتى يصبح الزوج مستحقًا للمواطنة، وهو مؤلّف من عدة ة مواطن إسرائيلي يستغرق أربع سنوات و/زوج

الأولى تستمر منذ تقديم الطلب وحتى ستة أشهر، يتوجب خلالها على الزوجين انتظار صدور القرار ويحقّ للزوج . مراحل

، يفترض أن يتلقّى الزوج في المرحلة الثانية، بعد المصادقة المبدئية على الطلب. تلقي ترخيص بالمكوث والعمل في إسرائيل

في ختام هذه الفترة يفترض أن . مكانة مواطن مؤقّت مدة سنة ويتمّ تمديدها ثلاث مرات، أي أربع سنوات من الإقامة المؤقتة

خلال هذه الفترة، منذ تقديم الطلب وحتى نيل المواطنة، يتمّ اجراء فحوصات متكرّرة للطلب وفقًا . يحصل على مواطنة

 .غياب الشكوك بأنّ الزواج وهميّ، وجود حياة أسريّة، غياب موانع جنائيّة أو أمنية: اليةللمعايير التّ
 .من قرار حكم نائب الرئيس حيشين 6الفقرة   6



 6002 أياروالعشرين،  الخامسمجلة عدالة الألكترونية، العدد 

 3 

 إسرائيل إلىفي قانون المواطنة والدخول  هناك من يدعي أن الحظر الجارف"

كان  ،قلائلقام بها كافة بفعل جرائم  إسرائيلل مسًا بالسكان العرب في يشكّ

فق، نحن نتّ. إسرائيليسكنون اليوم في  وهم ،سابقًا في المنطقةكان سكناهم م

الجماعي قاسية ومضرّة، ومن الأجدر بدولة  نتيجة المسّ بالطبع، على أنّ

هناك حالات لا  أنّ اعتقاديفي رغم ذلك، ف. ديمقراطية أن تمتنع عن اعتماده

درجة تبرير  إلىأحيانًا يكون ضرر القلائل سيئًا وقاسيًا . يمكننا الامتناع عنه

 من لئك القلائلأوتشخيص  الإمكانبيكون  لا عندماة؛ خاصة التقييدات الجماعيّ

هم شديد القسوة ع منالضرر المتوقّ في حين أنّليهم، والعثور ع الشرّ مريدي

.."والخطورة
7
.  

 

حقوق  اتر انتهاكلتبري ةة المطلوبمستوى البرهندنّي ه القاضي حيشين الذي يُتوجّفي هناك مغزى خطير أيضًا 

"ئةالنزعة السيّ"نسان حتى امتحان الإ
8
.  

ية الخطيرة لم تصدر عن القضاة الذين أيدوا القانون فحسب، بل وردت أيضًا في ئالقضا حكامالأ أنّ إلىتجدر الإشارة 

هديد الأمني بشأن الت قطعيّال مبدألقرارات حكم القضاة الذين عارضوا القانون، كالتصديق الذي منحه القاضي براك ل

أحد  ليس بسبب خطورة نابعة من طالب المكانة فحسب، بل من ،بل حتى سلب مكانة قائمة ،الذي يبرّر عدم منح مكانة

أيضًا ،هأبناء عائلت
9
. 

سقاطات إالقضائية الخطيرة الواردة في قرارات الحكم غالبًا، وتترتّب عليها  حكامه الأمثلة هي غيض من فيض الأهذ

مسألة قانون  حدود ز كثيرًاوا، التي تتجإسرائيلمن حيث مفهوم الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في شديدة الخطورة 

 . إسرائيل إلى دخولالالمواطنة و

قون على غالبية قضاة هيئة المحكمة لا يصدّ بيّن أنّتالقراءة الحذرة لقرار الحكم  ، فإنّبق ذكرهغم مما سالرّعلى 

اة وكرامة الانسان بشكل غير واسريّة، المسالأحياة الالقانون ينتهك الحقوق الدستورية في  أنّ وافغالبيتهم أقرّ .القانون

وا أن غاية القانون هي حماية أمن الدولةكل قضاة الهيئة أقرّ وهذا على الرغم من أنّ ،نسبيّ
10

حتى أن القاضيين . 

تفاق إوكان هناك . ةفيّة، وهي الغاية الديمغرافيّجبران وبروكاتشا يثيران شكوكًا حول ما إذا لم تكن للقانون غاية خ

القانون يضع علاقة عقلانية بين  لين لفقرة التقييد، أي أنّوالقانون يصمد في الامتحانين الثانويين الأ واسع على أنّ

بشكل  وا أن القانون ينتهك حقوقًا دستوريةأقل ضررًا، ولكن معظم قضاة الهيئة أقرّالوسيلة والهدف، ويشكل وسيلة 

متحان العلاقة اللائقة بين الفائدة التي إوهو  –متحان الثانوي الثالث لامتحان النسبية كونه لا يصمد في الإ غير نسبيّ

 .بالحق ليه من مسّإي رها القانون وبين ما يؤدّيوفّ

                                                 
 .من قرار حكم نائب الرئيس حيشين 110الفقرة    7
 .من قرار حكم نائب الرئيس حيشين 159 الفقرة   8
 .كمن قرار حكم القاضي برا 92 فقرةال   9

 .من قرار حكم القاضي براك 37 الفقرة  10



 6002 أياروالعشرين،  الخامسمجلة عدالة الألكترونية، العدد 

 4 

ها التي عرضتها الدولة وكأنّه لا يمكن لكافة الوسائل تبرير الغاية الأمنية، غالبية قضاة هيئة المحكمة أنّ فقد أقرّ ا،إذً

 إخفاقجعل مما يلمطلوبة لإبطال القانون، ر الغالبية الم تتوفّ ذلكغم من ه على الرّوحقيقة أنّ. الهدف الوحيد للقانون

 .رةوخط رين من القانون أشدّتوفير علاج للمتضرّفي المحكمة 

  :قال القاضي براك في قرار حكمه

حظرًا جارفًا لتفصل لا تفرض الديمقراطية . سلوكهذا اللا تسلك الديمقراطية "

ولا تسمح لهم بإدارة حياة أسرية؛  ،بالتالي بين مواطنيها وبين أزواجهم

لا تفرض حظرًا جارفًا وتضع مواطنيها بالتالي أمام خيار العيش الديمقراطية 

ممارسة حياة أسريّة بغية مغادرة الدولة  أوالشريك الزوجي دون من فيها 

حظرًا جارفًا وتفصل بالتالي بين الأهل لا تفرض ة يمقراطيّسليمة؛ الد

لا تفرض حظرًا جارفًا وتميّز بالتالي بين مواطنيها  الديمقراطية لادهم؛أوو

الديمقراطية تتنازل عن إضافة معينة  إنّ بل .بخصوص تحقيق حياتهم الأسريّة

رية في الأمن من أجل تحقيق إضافة أكبر بما لا يقارن في الحياة الأس

وهكذا  ،ف الديمقراطية في فترة السلام والهدوءهكذا تتصرّ. اةواوالمس

ى بالذات تتبدّ عصيبةففي هذه الفترات ال. الإرهابف في فترة الحرب وتتصرّ

اليوم بالذات،  إسرائيلالتي تعيشها  عصيبةال ضاعوالأفي .. ة الديمقراطيةقوّ

"متحانالا أمامية سرائيلتقف الديمقراطية الإ
11
. 

 

في . القانون يشكل ضرورة أمنية واحد وهو أنّ ادعاءاتها أمام المحكمة العليا على تسويغ أساسيّفي الدولة  أرتكزت

الضلوع الآخذ "في  كامنالقانون يشكل وسيلة حيوية لمواجهة التهديد الأمني ال دعت النيابة أنّإها على الالتماس ردّ

نشاط ال"في  ،شمل العائلات عبر لمّ إسرائيلتلة ممن نالوا مكانة في لفلسطينيين من سكان المناطق المح" بالازدياد

 فلسطينيًا 60، كان هناك 6002القانون في تموز  ادعت الدولة أنه منذ بدء الانتفاضة الثانية وحتى سنّو ،"رهابيالإ

ة مت الدولة معطيات جزئيّلقد قدّ. شمل العائلات لمّ عن طريق إسرائيلن نالوا مكانة في مّم ،"اتدفع عمليّ"في  اضالعً

 ،جراء القضائيخلال الإ". الضالعين"لئك أوتة من وحتى في هذه الحالة اقتصرت المعطيات على س ،لا غير للمحكمة

التحقيق  أنه جرى عتت إدانتهم، لكنها ادّوليس من تمّ ،اعترفت الدولة أن الحديث يدور حول من تم التحقيق معهم

ة حول ضلوع فلسطينيين إضافيين في نشاط ضد أمن هناك معلومات استخباراتيّ يين وأنّضافإ ينحاليًا مع ستة مشتبه

الشمل لمّعبر  إسرائيلكانوا قد نالوا مكانة في ممن الدولة، 
12
  :هعت الدولة أنّادّ .

 إسرائيل إلىنية لمنع دخول سكان المنطقة توجد في الوقت الراهن ضرورة أم"

وتحركهم بحرية في  إسرائيل إلى... دخولهم لأنّ –كانوا  بغض النظر عمّن –

ية، من شأنه أن يشكل تهديدًا إسرائيل ثبوتية راقأوتلقي  عبرمناطق الدولة 

..."ان الدولةسلامة وأمن مواطني وسكّعلى بشكل ملموس جدًا 
13
. 
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 .2.7.7554 من رد الدولة بتاريخ 1/ فقرةال  12
 . 4.11.7550 من رد الدولة بتاريخ /1 فقرةال  13
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في  وسكانها ئيلإسرامواطني بحق  ي تقليص خطر المسّللقانون ه ةالأساسي غايةال أنّ ،أيضًا ،إدعت نيابة الدولة

 .القانون هو بمثابة دفاع عن النفس وبهذا فإنّ ،ه من واجب الدولة حماية مواطنيها، وأنّالحياة

غالبية قضاة هيئة  جاهزية ا بأنّقراءة قرار الحكم تترك انطباعً. دعاءات الدولةإعلى  منا للمحكمة ردًا مفصلًالقد قدّ

ن القضاة من مدى بعد أن تيقّ تجاء قد رغم عرضه كضرورة أمنية، ضرر القانون غير نسبي للإقرار بأنّالمحكمة 

 .ضعف الاعتبار الأمني في هذه الحالة ومدى الصعوبة في جعله مقنعًا

ة معطيات جديّ جلبين لم ينجح ممثلو الدولة في ومنذ ذلك الح. عرض الاعتبار الأمني في تفسير اقتراح القانون لقد تمّ

بالأمن يشكلون  التحقيق معهم بشبهة الضلوع في المسّ من تمّكلّ التي عرضتها الدولة، ف ووفقًا للمعطيات. تثبت ذلك

لقد سعى المبادرون لسن .  ملالشّ بفعل لمّ إسرائيلمجمل الفلسطينيين الذين نالوا اقامة في من واحد بالألف من  أقلّ

الفلسطينيين الذين نالوا  في كلّ المتأصّل مدى الخطر تحديدبالذات بهدف البحث في ذلك الرقم الضئيل  إلىالقانون 

روا لقد أرادوا عبر مبدأ الخطورة الواهي هذا، أن يبرّ. مبدأ قطعيًا هم فلسطينيين، ومن ثم جعل ذلككونلمجرد ، مكانة

 .مسألة زائدة إلىذاتها  حالة بحدّ وتحويل فحص كلّ ،الشمل فرض الحظر الجارف على لمّ

فهي . هو الطابع النقدي الذي أجرت فيه القاضية بروكاتشا فحصها للاعتبار الأمني ما يثير الاهتمام بشكل خاصّ

 :وتقرّ ديد للاعتبار الأمنيّعف الشّف عند الضّتتوقّ

  

متها الدولة إزاء المعطيات التي قدّ ة هذا الاعتبارظات بخصوص قوّلديّ تحفّ"

وتحليلها على خلفية سياسة الحكومة في مجالات ذات صلة
14

." 

 اتعاءطابع سلوك المحكمة سابقًا في تعاطيها مع ادّ إلىقت القاضية بروكاتشا في قرار الحكم الذي وضعته رّتط

 :هقالتوفق ما و. طابع سلوكها الحالي إلىو ،ةبوجود حاجة أمنيّ

الذي نسمعه من الدولة ليس بمثابة معادلة سحرية، " الحاجة الأمنية"إدعاء  إنّ"

في أيام ماضية، كان يتم .. مساءلة أودون تحقيق  يبرّر طرحه المصادقة عليه

هذه . عاء الدولة بخصوص الحاجة الأمنية دون فحص لمعناه ووزنهقبول ادّ

عاءات السلطة بخصوص الحاجة ادّ تُفحص الأيام قد مضت، ومنذ سنين طويلة

المحكمة  صحيح أنّ. في المحاكم ضمن سياقات مختلفة ،على حدة كلًا ،الأمنية

بخصوص فحص الاعتبارات الأمنية لدى السلطة  انضباطًاكل عام بش تعتمد

السياسة  تطبيقكون يرغم ذلك، فحين  ،لكنول فيها، تدخّال إلىولا تسارع 

ة ب على المحكمة فحص معقوليّنسان، يتوجّبالمس بحقوق الإ اة منوطًالأمنيّ

هاخدامونسبية الوسائل التي تبغي استاعتبارات السلطة 
15

." 

الفترة الأخيرة، كقضية  فيل في طابع تعاطي المحكمة مع التماسات إضافية حتى إزاء قرار الحكم هذا، وبعد التأمّ

 . وجودوليس المالمنشود امر منع مغادرة البلاد، تبدو ملاحظة القاضية بروكاتشا بمثابة أوجدار الفصل، و

                                                 
14

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 1 الفقرة   
15

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 15 فقرةال   
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التهديد الأمني  معالدولة تعاطي عقلاني في  ياسيّه من الصعب العثور على خط سأنّ إلىتشير القاضية بروكاتشا 

 :الشمل عن طالبي لمّ ،هما تدعي، وفقًا لاجمالنّ

دها وما هو مشترك ما يوحّ فيها تهديدتعاطيها المختلف مع مجموعات في "

عة من زوج فلسطيني، فهي توافق على وجود مخاطر تفوق تلك المتوقّ ..بينها

 مطلق تقريبًا للمّال شطبالا لا تمتنع عن من غير فرض حظورات جارفة، لكنه

تمحور القانون في  نّإ. فق مع نسبية الخطر المتوقع من ذلكبشكل لا يتّ ،ملالشّ

فق مع سياسة الدولة تجاه عوامل لا تقل لا تتّ مجموعة الأزواج من المنطقة

في سياقات أخرى، . الشمل ما تفوق تلك الناجمة عن لمّخطرًا عن ذلك، بل ربّ

وهي تسعى . تمتنع عن المسّ الجارففإن الدولة مخاطر جديّة،  على ملتتش

في ما الوضع ليس كذلك لكن . مكانقدر الإ بشكل عقلاني ونسبيّلتبديد الخطر 

الشمل طالبي لمّب يتعلق
16

". 

 

 ي لمّبين الحظر الجارف المفروض على طالب اها الملتمسون المقارنة التي أجر إلىتتطرق القاضية بروكاتشا هنا 

 .ة فرديةفحوصات أمنيّ إلىار، بالاستناد ال فلسطينيين وتجّشمل العائلات وبين السياسة التي تسمح بدخول عمّ

 :وتواصل القاضية بروكاتشا التأكيد على أنّ

الهدف  الكامل معب طابقتالهدف الحقيقي للقانون لا ي الأمر يثير الخشية من أنّ"

دعاءالإ الأمني ليست جديّة كما تمّ قوة الاعتبار ، وأنّالأمني المزعوم
17

." 

  :قرّيه في صدق الاعتبار الأمني لكنّ فإن الرئيس براك لا يشكّ ،المقابلفي 

ضافة إضافة الأمنية التي يوفرها الحظر الجارف ليست نسبية ازاء الإ إنّ"

 أنّ صحيح. يينسرائيلالإ اة للأزواجواالضرر الحاصل للحياة الأسريّة والمس

مع هذا، ". ضعيفًا ونظريًا"ليس  يادة الأمن عبر الحظر الجارفاحتمال ز

لقد أجاد  .التعاطي غير نسبي إنّفنسان، بكرامة الإ فظّال بالمقارنة مع المسّو

بشكل " نسبية"الوسيلة المعتمدة ليست " أنّ إلىروبنشطاين ومدينا حين أشارا 

دافيدوف،  أشار شبيهةروح بو ".الأساسفي الجارف  اقاطع، بسبب طابعه

قواعد الخطورة التي يراكمها الضرر و" أنّ إلىيوفال، سبان ورايخمان 

، بحقوق أقرب ما تكون مسًا فادحًالربما بل لا  فظًامسًا  تؤلّفالقانون الجديد 

ر لائق مصدره مبرّ أيّ وجود دونكرامة الانسان، وذلك من " نواة" إلى

 عب فيمن الصّ. من القانون له المتضررونالسلوك والخطر العيني الذي يشكّ

المتجسّد في القانون  فظال بين المسّة توفر تعاطٍ نسبي ما هذا رؤية كيفيّك وضع

حين وفي هذه الظروف، . قهوبين الهدف المفترض الذي جاء القانون كي يحقّ

تكون قدرة القانون على تحقيق هدفه واهية، بينما يكون ضرره مؤكدًا وقاسيًا، 

وإذا ما . لفائدة وبين الضرر طيّ القانون الجديد، غير نسبيالبون بين ا يصبح

تفعيل امتحان النسبية  شكل واضحوشاذة تتطلب بكانت هناك حالة وحيدة 

"هذه هي الحالة يبدو أنّف –بالمعنى الضيق 
18. 

                                                 
16

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 19 الفقرة   
 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 19 الفقرة  17
 .من قرار حكم الرئيس براك 97 فقرةال  18
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لصاق إبر جمهور معين ع إلىببشر ينتمون الجارف  المتربّص الكامن في المسّ"تحذّر القاضية بروكاتشا من الخطر 

ر لشطب عام لجمهور عاء الأمن كمبرّادّ توظيفن الخشية الكامنة في هديد بالخطر دون تمييز، وموصمة التّ

"بأكمله
 في إزاء، حيث رفضت المحكمة العليا التدخّل Korematsu  قرار الحكم في قضية إلىوهي تشير . 19

خلال الحرب العالمية الثانية، كمثال على  ل يابانيّالعقوبات الجارفة التي تم فرضها على مواطنين أمريكيين من أص

 :خطير يجب الاحتراس منه خطأ دستوريّ

الاعتراف بخطئها بعد تفكير  نذكر حالات من التاريخ وقع فيها الأمر، وتمّ"

ة المعروفة حضار مثال واحد على ذلك من القضيّإيكفي . لاحق دستوريّ

وفيها جرى  U.S. v. Korematsu, 323 U.S. 214 (1944) بخصوص

ن يعيشون في الولايات المتحدة، اقتياد سكان ومواطنين من أصل ياباني، ممّ

الحجز في دولتهم، في فترة الحرب العالمية الثانية، حين حاربت الولايات  إلى

مشتبه بهم بعدم الولاء كان هناك أفراد من ذلك الجمهور . اليابان حدة ضدّالمتّ

ت تمّ. فرض عقوبة عامة باحتجاز جمهور بأكمله في أعقاب ذلك تمّ. للدولة

المصادقة على هذه الوسائل الجارفة بغالبية الآراء في المحكمة العليا 

عن تبرير  Blackالقاضي ر وقد عبّ. قلية رأي آخرالأمريكية، وكان للأ

ر بالجوانب المبدئية في أقواله التي تذكّ ،وسائل الأمن هذه لدى الأغلبية خداماست

يعتبر قرار حكم أغلبية قضاة المحكمة العليا .. ات الدولة أمامناعاءلادّ

بنظر كثيرين، أحد المشاهد الأكثر قتامة  ،Korematsuالأمريكية في قضية 

ظروف تلك القضية تختلف جوهريًا  إنّ.. في التاريخ الدستوري لدول الغرب

نظر ة وجهة الالريح التي تهب في خلفيّ عن تلك المطروحة أمامنا، لكنّ

عاءات التي سمعناها رأي الأغلبية ليست غريبة عن الادّ الدستورية التي سادت

. فلنحترس من ارتكاب أخطاء شبيهة. من الدولة في القضية المطروحة أمامنا

الحماية  الجارف بجمهور بأكمله يعيش بيننا ويستحق لنمتنع عن المسّ

ل رقابة فردية حتى لو الدستورية لحقوقه؛ لندافع عن أمن حياتنا بواسطة وسائ

 ى لو كان معنى الأمر إبقاء هوامشكان من شأن هذا تحميلنا عبئًا إضافيًا، وحتّ

عن قيم  ،أيضًا ،فبذلك لا ندافع عن حياتنا فحسب بل .لخطرلنة معيّ محتملة

 ".حياتنا

    

  .تحذير القاضية بروكاتشا إلىغالبية قضاة هيئة المحكمة لم يصغوا  يبدو أنّ

ف الأزواج المفصولين رغمًا عنهم منذ ما يزيد عن أربع سنوات، وألوف الأطفال الذين يعيشون في انقطاع عن ألو إنّ

، هؤلاء جميعًا لا تكفيهم ادهرعب التهجير الذي يهدّ أحد والديهم، والعائلات الكثيرة التي تعيش معًا سرًا تحت وطأة

هم بحاجة، بل  ،بشكل غير نسبيّ الحقوقالقانون ينتهك  ا أنّوجهة نظر غالبية قضاة هيئة المحكمة التي أقرّوا فيه

 .ره لهم المحكمة العليا في قرار حكمها هذاالعلاج الذي لم توفّ وهو علاج قضائي فعّال، إلىبشكل طارئ، 
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